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I. المقدمة
معرفة كتاب (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) للسيوطي.
II. موضوع المقالة
اسم الكتاب:
السيوطي قد نصّ على تسمية هذا الكتاب في أثناء حديثه عن الباعث على تأليفه لذلك الكتاب؛ حيث قال -رحمه الله- في مقدمة كتابه:
وقد ألفتُ هذا الكتاب في هذه المسألة -يعني مسألة ما يحدّث به القصاص من أحاديث لا أصلَ لها مكذوبة وينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسميته (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص).
قبل أن أستطرد مع النقاط المتعلقة بالكتاب نبيّن أن صلة الكتاب بفنِّ الوضع أو بموضوع الوضع الذي نحن بصدده واضحة حتى من تسمية السيوطي لكتابه (تحذير الخواص -من أهل العلم غالبًا- من أكاذيب القصاص) معنى ذلك أن القصّاص يكذبون في الحديث وفي غيره، ويضيفون إلى السنة ما ليس منها؛ ولذلك احتاج الأمر إلى أن يواجهوا العلماء بالمؤلفات، ومنها مؤلف السيوطي -رحمه الله تعالى- هو سماه -كما قلنا- (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص).
كما أننا أيضًا لم نترجم للسيوطي كما فعلنا مع ابن الْجَوْزِيّ؛ لأننا ترجمنا له حين تكلمنا عن ثلاثة كتب له جمع فيها الأحاديث الموضوعة وتعقب فيها ابن الْجَوْزِيّ... إلى آخره، إلى أن فرغنا منها، وهي (اللآلئ المصنوعة) و(التعقبات) و(ذيل اللآلئ).
نسبة الكتاب لمؤلفه:
الإمام السيوطي نفسه صرح بهذا الأمر، أنه ألفّ كتابًا في أحاديث القصاص سماه (تحذير الخواص من أحاديث القصاص) هذا دليل على نسبة الكتاب إلى السيوطي.
أيضًا نصّ من ألّف في فهارس الكتب ومصنفيها، على أن الإمام السيوطي قد ألفّ في أحاديث القصاص كتابًا سماه بهذا الاسم، ومن هؤلاء الذين ذكروه حاجِّي خليفة في (كشف الظنون)، وإسماعيل باشا البغدادي في (هَدية العارفين).
إذن عندنا نصّ السيوطي على أنه ألف كتابًا، وعندنا أصحاب الفهارس الذين يتكلمون عن المؤلفين وعن كتبهم ومؤلفاتهم قد نصوا على كتاب السيوطي؛ وبذلك ثبتت نسبة الكتاب للسيوطي -رحمه الله.
الباعث على تأليف الكتاب:
نصّ عليه في المقدمة -كما ذكرنا- يعني أنه يحذر من أكاذيب القصاص الذين يضيفون إلى السنة ويزيدون فيها، وينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثَ مكذوبة.
وهو يقول إنه صنّفه خصيصًا لما رآه من قصص البعض بأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغه شيءٌ منها، فأنكره وبين بطلانه، وقرّر أنه لا يجوز أن يُرْوَى، فكان أن استشاط هذا الدجال غضبًا، وشرع يغري العوامَّ بإيذاء المؤلف؛ مما جعلهم يثورون عليه، ويتوعّدونه بالقتل، فألّف -رحمه الله تعالى- هذا الكتاب؛ لبيان صنيع القصاص السيئ المدمر، الذي ينبغي أن يقاوم بكل وسيلة ممكنة.
بدأ السيوطي -رحمه الله تعالى- كتابه بمقدمة موجزة، ذكر فيها سبب تأليف الكتاب؛ إذن هو صنع مقدمة لكتابه، وقد سبق ذكر ذلك كما أشرنا إليه.
قسم السيوطي -رحمه الله تعالى- كتابه إلى عشرة فصول:
أورد في الفصل الأول منها الأحاديث الواردة في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ في الوعيد عليه، وقد جمع في هذا الفصل طرق الحديث المتواتر ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعدَه من النار)) ثم أورد أقوالَ العلماء في من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني جَمْع طرق الحديث الواحد، وهو أمر لا يهم إلا الذين تخصصوا في الحديث؛ إذ يكفي غيرُ المتخصص أن يعلم عددَ الطرق التي رُوِيَ منها حديثٌ ما، لكنّ إفرادها بالتأليف -كما صنع عدد من العلماء بحديث: ((من كذب علي متعمدًا)) وبيان أنه متواتر- هذا أمرٌ خاصٌّ بالمشتغلين بالصحة الحديثية، السيوطي -رحمه الله تعالى- جمع طرقه في صورةٍ متناسبةٍ، وتتفق مع الغاية من تأليف الكتاب، ولم يوجد في النفس إملالًا حين جرّد هذه الطرق من أسانيدها، هو ذَكَرَ الطرق، وصل إلى سبعة وتسعين صحابيًّا بدون ذكر أسانيد، وعزا كلّ طريقٍ إلى من رواه من أصحاب كتب السنة، وبين أنه الحديث الوحيد الذي اجتمع على روايته العشرة المبشرون بالجنة، ثم بعد أن ذكر سبعة وتسعين طريقًا بتحديد كل طريق باسم الصحابي، والكتاب الذي وَرَدَ من كتب السنة، عاد وذكر -على طريق الإجمال- مجموعةً من الصحابة روَوا هذا الحديث بدون أن يعزو الحديث إلى مصدره في كتب السنة، منهم سمرة بن جندب، والنواس بن سمعان، وعبد الله بن الحارث بن جزء، وعبد الله بن جعفر الهاشمي، وعبد الله بن جراد، وأُبَيّ بن كعب، وسليمان بن سرد، وعمرو بن الحمق، وعمرو بن عوف المزني، وعمرو بن العاص، وجندب، وجهجهة الغفاري، وسبرة، ومرة البهزي، وأبو أسيد، وأبو أيوب، وأبو بكرة، وأبو الحمراء، والسوداء، وحفصة بنت عمر، وخولة بنت حكيم... وغيرهم كثير. ذكر ذلك على سبيل الإجمال بعد أن ذكر سبعة وتسعين طريقًا بالتفصيل.
وختم الفصل بفائدة طيّبةٍ جدًّا قال فيها بعد أن ذكر أقوال العلماء في الكذب... وما إلى ذلك، قال:
فائدة: لا أعلم شيئًا من الكبائر قال أحدٌ من أهل السنة بتكفير مرتكبه إلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الشيخ أبا محمد الجويني من أصحابنا، وهو والد إمام الحرمين -يقصد من أصحاب الإمام الشافعي- قال: إن من تعمّد الكذبَ عليه يكفر كفرًا يخرجه عن الملة، وتبعه على ذلك طائفةٌ، منهم الإمام ناصر الدين بن المنيّر من أئمة المالكية؛ وهذا يدلّ على أنه أكبر الكبائر؛ لأنه لا شيءَ من الكبائر يقتضي الكفرَ عند أحدٍ من أهل السُّنّة.
هذه فائدةٌ طيبةٌ، وكنا قد تعرضنا لها أيضًا حين تكلمنا عن حكم الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بعد أن فرغ السيوطي -رحمه الله تعالى- من الفصل الأول -الذي تكلّم فيه عن طريق: ((مَن كذب علي متعمدًا))- انتقل إلى الفصل الثاني، وبيّن فيه تحريم رواية الحديث المكذوب، فتكلم عن أن مسلمًا -رحمه الله- أخرج في مقدمة الصحيح والترمذي وصحّحه، وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن حدّث عني حديثًا وهو يُرَى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبين)) واستعرض الحديث في طرقه المتعددة، وضمّ إليه أقوالًا أخرى، وكلها تتكلم عن تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي نهاية الفصل تكلم كلامًا طيبًا جدًّا نقل من خلاله أقوال العلماء في حكم الكذب ومن يفعل ذلك، نقل عن الشافعي رضي الله عنه قوله: إذا حدّثْتَ بالحديث فيكون عندك كذبًا ثم تحدّث به فأنت أحد الكاذِبَين في المأثم، أو أحد الكاذِبِين في المأثم.
وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في (علوم الحديث): لا تحل رواية الموضوع لأحد علم حاله في أيّ معنى كان إلا مقرونًا ببيان وضعه -وهو هنا يتكلم على حكم رواية الموضوع، وكنا قد تكلمنا عنها قبل ذلك، لكنها من الفوائد التي ضمها السيوطي لكتابه- بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل صدقها في الباطن؛ حيث جاز روايتُها في الترغيب والترهيب.
وبعد ذلك ينقل عن ابن الصلاح أيضًا كلامًا آخرَ، وبعد أن نقل بعض الأقوال قال: وقد أطبق على ذلك علماء الحديث، فجزموا بأنه لا تحل رواية الموضوع في أيّ معنى كان إلا مقرونًا ببيان وضعه، بخلاف الضعيف؛ فإنه تجوز روايته في غير الأحكام والعقائد، وممن جزم بذلك شيخ الإسلام محي الدين النووي في كتابيه (الإرشاد) و(التقريب) وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة في كتاب (المنهل الروي) والطيبي في (الخلاصة) وشيخ الإسلام سراج الدين البرقيني في (محاسن الاصطلاح) وحافظ عصره الشيخ زين الدين أبو الفضل بن عبد الرحيم العراقي في ألفيته وشرحها.
وقال الإمام بدر الدين الزركشي في نكته على مختصر بن الصلاح: حكم الحديث الموضوع أنه لا تحل روايته إلا لقصد بيان حال راويه... إلى آخره. ونقل عنه أيضًا روايته الحديث الضعيف بشروط.
توقي الصحابة والتابعين الكذب على الرسول:
الآن ننتقل إلى عنصر جديد، تكلم فيه السيوطي في الفصل الثالث من كتابه عن توقي الصحابة والتابعين لكثرة الحديث؛ مخافةً من النسيان، والدخول في حديث الوعيد، هذا كله عنوان للفصل، ذكر فيه مجموعة من الآثار والأخبار عن الصحابة والتابعين، كلها تفيد التوقي لكثرة الحديث؛ مخافةَ الوقوع في الزّلل بالخطأ والنسيان، أو بالزِّيادة والنقصان.
ينقل هو هنا من منهجه هذا أنه يعزو إلى الكتب، يقول مثلًا في أول نصٍّ أورده: أخرج الدارمي في مسنده، وابن ماجه، والدار قطني في مقدمة كتاب (الضعفاء) عن قرضة بن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له "سرار" فقال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قلنا: لِحَقِّ صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقِّ الأنصار، قال: لكني مشيت معكم لحديثٍ أردتُ أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشايَ معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم أزيز كأزيز المِرْجَل، فإذا رآوكم مدُّوا إليكم أعناقهم وقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأقِلّوا الرواية عن محمد صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم.
وأيضًا ينسب إلى الكتب ابن ماجه والرامهرمزي في (المحدث الفاصل)... إلى آخره، إلى عبد الرحمن بن ليلى، قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدِّثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
وأيضًا عن عمرو بن ميمون قال: كنتُ لا تفوتني عشية خميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود، فما سمعته يقول لشيء قط: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ذات عشية فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاغرورقت عيناه، وانتفخت أوداجه. وقال: أو مثله أو نحوه أو شبهه... إلى آخره.
روايات من هذا الأمر، منها ما أخرجه البخاري أيضًا بسنده، عن السائب بن يزيد قال: صحبتُ عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وسعد ابن أبي وقاص، والمقداد بن الأسود، فلم أسمع واحدًا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يتحدث عن يوم أُحد.
كل هذه الأقوال يبين من خلالها أن الصحابة } كانوا إذا حدثوا خافوا وقلّلوا جدا؛ مخافةَ أن يقعوا في الكذب، أو في الزيادة، أو في النقصان... إلى آخره.
وعن الشعبي قال: جالستُ ابن عمر سنة ما سمعتُ منه حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعن خالد بن سعد عن أبيه قال: ما رأيتُ أتقى للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر.
قال أيضًا عبد الرحمن بن عوف: بَعَثَ عمر بن الخطاب إلى جماعة فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحبسهم بالمدينة حتى استُشْهِد رضي الله عنه.
عن شعبةَ قال: ما رأيت أخوفَ من سليمان التيميّ؛ كان إذا ذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيّر وجهه. هذه كلها أقوال عن الصحابة، وعن التابعين، ومن سار على نهجهم.
يقول أيضًا: أخرج الدارقطني عن أبي أسيد قال: قلنا لأبي قتادة: ما لك لا تحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدِّث عنه الناس؟ قال أبو قتادة: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كذب علي فليتبوأ لجنبه مضجعًا من النار)). وأخرج مثل هذا عن كثير من الصحابة }.
ضرورة عرض الحديث على الشيوخ:
انتقل بعد ذلك إلى الفصل الرابع، وبين فيه أنه لا يجوز لأحد أن يروي حديثًا حتى يعرضه على شيخ من علماء الحديث ليجيزه بروايته؛ لاحتمال أن يكون ذلك الحديث لا أصل له، فيدخل في حديث ((من كذب علي...)) هذا أيضًا عنوان الباب. بدأه بنقل عن الحافظ الكبير زين الدين العراقي في كتاب له المسمى بـ(الباعث على الخلاص من حوادث القصاص) والسيوطي -رحمه الله- قد لخص هذا الكتاب وما فيه من فوائد مع كتاب ابن الْجَوْزِيّ في نهاية كتابه.
قال: ثم إنهم -يعني القصاص، هذا كلام العراقي، ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معرفة بالصحيح والسقيم، قال: وإن اتفق أنه نقل حديثًا صحيحًا كان آثما في ذلك؛ لأنه ينقل ما لا علم له به، وإن صادف الواقع كان آثمًا بإقدامه على ما لا يعلم.
وقال: وأيضًا فلا يحل لأحدٍ ممن هو بهذا الوصف أن ينقل حديثًا من الكتب، بل ولو من الصحيحين، ما لم يقرءوه على من يعلم ذلك من أهل الحديث.
وقد حكى الحافظ أبو بكر بن خير اتفاق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى يكون عنده ذلك القول مرويًّا ولو على أقل وجوه الروايات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) وفي بعض الروايات: ((من كذب علي...)) -مطلقًا دون تقييد... إلى آخره.
انتهى الفصل على ذلك. لكنه في الحقيقة على قِصَره فصل مهم جدًّا. 
جزاء من روى الأحاديث الباطلة:
وفي الفصل الخامس تكلّم -رحمه الله- على أن من أقدم على رواية الأحاديث الباطلة يَستحق الضرب بالسياط، ويُهدد بما هو أكثر من ذلك، ويُزجر، ويُهجر، ولا يُسلم عليه، ويُغتاب في الله تعالى، ويُستعدى عليه عند الحاكم، ويحكم عليه بالمنع من رواية ذلك، ويشهد عليه. كل هذا العنوان.
كنا قد ذكرنا عليه أمثلةً، منهم من استعدى على الذين كذبوا، وخاصمهم، وهجرهم، وقاطعهم، ورفع أمرهم إلى الحكام، ومنهم من استكتب الكاذب شهادةً على نفسه ألا يتعرض لهذا الأمر حتى يرعوه عن الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من أخطر الذنوب، وقد مر أن كثيرًا من العلماء حَكَمَ بتكفير من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أطال السيوطي في هذا الفصل، يقول في قرب نهايته عن الإمام أحمد: إذا سكتَّ أنت وسكتُّ أنا فمتى يعرف الجاهلُ الصحيحَ من السقيم؟
وقال الدارقطني -بعد ذكر أقوال كثيرة تبين موقف العلماء ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء أئمة المسلمين، وأهل الفضل والورع في الدين، قد أباحوا الجَرح، وأمروا بالبيان، وأخبروا أن ذلك ليس بغيبة، وأنه حكم يلزم القول به العارفين، وأن السكوت عنه لا يحلّ... إلى آخر ما ذكر.
ويقول في النهاية: لولا أن أئمتنا -رحمهم الله- كثرت عنايتهم بأمر الدين، فحظوا السنة عن المسلمين لضبطهم الإسناد، وانتقادهم الرواة، وبحثهم عنهم، وتمييزهم بين الصحيح والسقيم؛ لظهر في الأمة من التبديل والتحريف ما ظهر في الأمم الماضية من قبلها؛ لأنا لا نعلم أمّةً من الأمم قبل أمتنا حفظت عن نبيها، وحفظت على أمته من بعده، من أمر دينها، ونفت عنه وعن شريعته التبديل والتحريف، ما حفظتْ هذه الأمة من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم ثم وفق الله تعالى هؤلاء الأئمة لضبط ذلك والعناية به؛ حتى لا يمكّن زائغ ولا مبتدع أن يزيد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفًا ولا واوًا إلا أنكروه ونبهوا عليه، وميزوا خطأ ذلك من صوابه، وحقه من باطله، وصحيحه من سقيمه؛ فلولا قيامهم بذلك وذبهم عنه لقال من شاء من الزائغين ما شاء.
هذا كله كلام الدارقطني -رحمه الله- ينقل عنه السيوطي كلامه، وهو كلام -كما نرى- يكتب بماء الذهب حقيقةً؛ ولذلك قرأناه بتمامه؛ لنبين جهد العلماء في صيانة الدين، وفي نفس الوقت أن هذا أمر مطلوب، بل قد يكون واجبًا، التصدي للكذبة، والحكم عليهم، والاستعداء عليهم؛ لأن هذا دين وليس أمرًا هينًا كما قد يتصور البعض.
في الفصل السادس ذكر بعض العلماء الذين رأوا رؤًى مناميةً، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم يُُنكر ما رُوي عنه من الأباطيل، هذا أمر ليس خطيرًا جدًّا؛ ولذلك لا نتوقف عنده طويلًا، ونكتفي بهذا القدر من كتاب السيوطي، ونحيل على الكتاب، ونطلب من طلاب العلم أن يقرءوه؛ فإن فيه فوائدَ عظيمةً، وهو من الكتب الهامة التي بيّنت القُصّاص وأثرهم.
نحن وصلنا إلى الفصل السابع، وفيه إنكار العلماء قديمًا على القصاص، ما رووه من الأباطيل، وسفه القصاص عليهم... إلى آخره.
كنا قد تعرضنا له ونحن نتكلم عن كلام ابن الْجَوْزِيّ -رحمه الله- ولخّص في الختام الفوائد المأخوذة من كتاب ابن الْجَوْزِيّ، ومن كتاب العراقي، وزاد عليها -فبارك الله فيه وفي كتابه، وجعله في موازين حسناته- ونلفت النظر إلى الاستفادة منه، وإلى أن يقرأه طلاب العلم، وكما قلنا إن صلته بالوضع واضحة؛ لأنه يحذر من وضع القصاص الذين كانوا من أهم أسباب الوضع في السنة.
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